
؟ لك ة على ذ ب رت ار المت آث ر المهر، وما ال ي خ أ 537567 - ما حكم ت

ال السؤ

سها عن ف ع ن من ة أن ت وج وز للز ؟ وهل يج لك رتب على ذ ت ار والأحكام التي ت آث ه؟ وما ال ء من ز ( كله أو ج ر المهر )الصداق ي أخ ما حكم ت

؟ لك ي ذ عة ف اهب الأرب ق عليه؟ وما هي آراء المذ ف ر المهر المت ا أخ ذ ها إ وج ز

ة اب ص الإج ملخ

لا ه إ ة ب ة المطالب وج ر لا تستحق الز خ ا المؤ ن هذ إ يل المطلق ف أج ي حال الت ، ​وف عة اهب الأرب اق المذ ف ات ه، ب عض يل المهر كله أو ب أج يصح ت

ها. ه، أو من ما من ، إ ة رق موت أو ف ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

له. له، وآج ين عاج ل، يب ء آج ي ه ش ن كان من كاح. وإ د الن ن يسمى المهر عن الأصل أ

ها. ول ب الدخ و ب ها أ د علي العق ها ب وج ة على ز وج ه الز ستحق ي ت ” )24/64(: “‌المهر هو المال الذ ة ي ة الكويت هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

هن ات وا النساء صدق عالى: }وآت وله ت ق ل ب ها على الرج ب وج و هدية أ ، أ ة دأ ت عالى مب ة من الله ت ل عطي ة على الرج ب للمرأ وهو حق واج

كراما لها”. ة وإ ا للمرأ از عز ه، وإ ت د ومكان ا العق طر هذ هارا لخ ظ {، إ نحلة

ن قدامة )7/210(. ي لاب ن ن قدامة )3/84(، المغ ي لاب ي )2/ 462(، ” الكاف راز ي ب للش ر: المهذ ظ وين

اً : ي ان ث

لها. ها: مهر مث وج ة على ز وج ت للز ب ماع، ويث الإج ة المهر: صح، ب كاح بدون تسمي د الن ع عق ا وق ذ إ

ماع )ص: 69(. لها”اهـ مراتب الإج لها مهر مث كاح صحيح، ولم يكن سمى لها مهرا ف ن وا أن لكل موطوءة ب ق ف م رحمه الله: “وات ن حز قال اب

ع )2/274(. ائ ع الصن دائ كر المهر”اهـ ب ر ذ ي كاح يصح من غ ي أن الن لاف ف ي رحمه الله: “ولا خ قال الكاسان

تاوى )32/62(. موع الف كاح”اهـ. مج ، ولم يقدر لها مهرا: صح الن ة وج امرأ ز ق العلماء على أن من ت ف ة رحمه الله: “وات مي ي ن ت قال اب

ا : الثً ث
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ها. وج ة على ز ، وحق من حقوق المرأ وج مة الز ي ذ : دين ف ل الصداق ج مؤ

ذ ر ؛ إ كي لا ن ه لديهم ب ن ، المعمول ب ي وج تمع الز ي مج اس ف ن الن ي د ب لى العرف السائ د، أو إ ج ا وُ ذ د، إ ن العق رط حي لى الش ه إ ائ ف ي ع است ومرج

رطا . روط ش ا كالمش المعروف عرف

ا : عً راب

د: يل الصداق من حيث صحة العق ج أ حكم ت

. عة اهب الأرب اق المذ ف ات ه، ب عض يل الصداق كله أو ب أج يصح ت

اج )6/338(، هاية المحت ي )4/9(، ن ان ن ة الب ي ليل وحاش تصر خ ي على مخ ان رق رح الز ي )3/370(، ش ن رح الهداية للعي اية ش ر: العن ظ ين

اع )11/462(. ن اف الق كش

له . ي أج : يكره ت ة د المالكي لكن عن

اً اك صداق هرون أن هن ، ويظ ير صداق غ كاح ب لى الن اس إ رع الن ذ لا يت ؛ لئ ة لى سن ل معلوم، ولو إ أج له ب ي أج قال الدردير رحمه الله: “يكره ت

”اهـ. عل السلف ه لف ت الف لاً، ولمخ ج مؤ

ر للدردير )2/297، 309(. ي رح الكب الش

ا: امسً خ

: لاث حالات يل الصداق له ث ج أ ت

ت محدد. لى وق يل إ ج أ الحال الأولى: الت

ل معلوما . يل، ما دام الأج أج هاء على صحة الت ق ق الف ف ات ف

ء المطر، ونحوه مما لا يعلم ي وب الريح، أو مج يد أو هب لى قدوم ز ل المهر إ ج هول؛ كأن يؤ من مج ت وز لى وق يل إ ج أ : الت ة ي ان الحال الث

. عة اهب الأرب اق المذ ف ات ل، ب طل الأج ب ي : ف هالة ، لم يصح للج ت له وق

اع )11/462(. ن اف الق ة الدسوقي )2/297(، كش ي ير وحاش رح الكب ع )2/ 288(، الش ائ ع الصن دائ ر: )ب ظ ان

مهور. د الج ب المهر حالاً عن ويج

يع. ي الب من ف سد، كالث ف هول المحل؛ ف ه عوض مج ب لها مهر المثل؛ لأن هول، ويج من مج لى ز يل إ أج ي الت ة ف سد التسمي ف ة ت عي اف د الش وعن

اج )7/ 385( . ة المحت تحف
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ا: يل مطلق ج أ : الت ة الث الحال الث

قوال: ، ووقت حلوله، على أ لك ي صحة ذ هاء رحمهم الله ف ق تلف الف د اخ ق ا، ف ا محددً ت كر وق يل الصداق ولم يذ أج وج ت ترط الز ا اش ذ إ

ها. ه، أو من ما من ، إ ة رق موت أو ف لا ب ه، إ ة ب ة المطالب وج ر لا تستحق الز خ ا المؤ يل، وأن هذ أج ه يصح الت ن ول الأول: أ الق

اره من العلماء ت . واخ ة مي ي ن ت اره اب ت ، واخ ة ، وقول بعض المالكي ة ي ف د الحن ه عن تى ب ، وهو المف لة اب هب الحن ا هو الصحيح من مذ وهذ

ميع. مين رحم الله الج ي ن عث يخ اب المعاصرين الش

رح الممتع )12/ 273(. تاوى )32/ 196(، الش موع الف ليل: )3/422(، الإنصاف )21/ 127(، مج ح الج ع: )2/ 288(، من ائ ع الصن دائ ب

ا القول: دليل هذ

ن عامر قال: قال1.  ة ب ب رط؛ لحديث عق الش ا ب لا، عملً ج ب أن يكون مؤ وج ه؛ ف عض ، كله أو ب يل الصداق أج اق وقع على ت ف “أن الات

ه . ق علي ف ” مت روج ه الف ه ما استحللتم ب ى ب رط أن يوف ن أحق الش رسول الله  صلى الله عليه وسلم: “إ

لا2.  ة إ ه المرأ ل لا تطالب ب ج رت العادة على أن المؤ لاً، كما ج ج ر مؤ عض الآخ لاً والب عل بعض الصداق معج رت على ج أن العادة قد ج

.)5/47( د الله المطلق ه الميسر، د. عب ق ر: الف ظ . ين راق الموت أو الف ب

ذ معلوما3.  ئ ن يصير حي ه، ف حمل علي ، ف رقة ن الف لى حي ه إ ة ب ل: ترك المطالب ي الصداق الآج ، والعادة ف أن المطلق يحمل على العرف

ن قدامة )7/ 222(. ي لاب ن . المغ لك ذ ب

، راق لا أحد يعلم متى يحصل الف ، ف ى متى يكون درَ ل وهو لا يُ ا الأج ل: كيف يصح هذ ائ ا قال ق ذ إ ، رحمه الله: “ف مين ي ن عث يخ اب قال الش

؟ رق ما الف ير معلوم لم يصح، ف ل غ أج ع ب ي من المب ل ث : لو أج قولون كم ت ن مع أ

ع والعداوة از ن لى الت دي إ هالة التي تؤ لا تحصل الج ؛ لئ د أن تكون محددة ة لا ب ة المالي ، والمعاوض ة ة المالي ه المعاوض ع يراد ب ي رق أن الب الف

اء. ض غ والب

رح الممتع يه”. الش لَ ف هِّ لك سُ لذ اع، ف مت رة والاست كاح هو المعاش الن ن القصد الأول ب ذ إ ه، إ ليس المال هو القصد الأول ب كاح ف أما الن

.)12/273(

، ورواية عن ة عي اف د الش ل، عن اسد، ولها مهر المث ، ]والمهر ف ة ي ف د الحن اهر الرواية عن ه حالًا، وهو ظ ة ب ة حق المطالب : أن للمرأ ي ان ول الث الق

ع )2/ 288(، الإنصاف )21/128(، ائ ع الصن دائ أحمد[” ب

ت ن ة قد عي ، والمرأ ي العوض ن ف ي ب ان ي المساواة من الج تض ق ي ، ف ة كاح عقد معاوض ن الن الوا: إ ع. ق ي ياس على الب : الق ة ي ف ه قول الحن ووج

ب أن يكون حالًا. وج ، ف لك ذ ها ب وج حق ن الز ب أن يعي يج سها؛ ف ف د تسليم ن وج عن حق الز

. لك وب الرياح ونحو ذ ، كوقت هب ة احش ف هالة مت هولًا ج ل مج ا لو كان الأج وكذ
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ة ل ويحق لها المطالب لى مهر المث لك إ يرد ذ له؛ ف هالة أج ج هالة العوض ب ، لج اسدة ه الحالة تكون ف ي هذ ة ف : أن التسمي ة عي اف ه قول الش ووج

ه الميسر )5/48(. ق ه حالًا”. الف ب

ل، ويكون حالًا. ت لها مهر المث ب ، ويث سخ ه، لم يف ت وج ز ى ب ن ا ب ذ إ اء. ف ن ل الب ب لك ق ذ سخ ب كاح يف : أن الن الث ول الث الق

دهم. ، والعمل عليه عن ة هب المالكي هور من مذ ا هو المش وهذ

. اط الصداق ة إسق ن لك مظ ذ دير ب ق كاح؛ لأن الت سد الن : ف ة مسين سن يد على خ لى ما يز ه إ عض ل كله أو ب ا أج ذ هم يرون أن الصداق إ ن كما أ

ليل )3/ 510(. ة الدسوقي )2/297، 304(، مواهب الج ي ير وحاش رح الكب اج والإكليل )3/ 510(، الش الت

. ة رق موت أو ف لا ب ه إ ة ب ة من المطالب ن المرأ ، وعدم تمكي ة ح –والله أعلم-: هو القول الأول، من صحة التسمي والراج

ا هو ، هذ ةٍ قَ رْ فُ موتٍ أو  لا ب ه إ ة ب ر لا يستحق المطالب خَّ  ن المؤ إ ؛ ف رة خّ ة مؤ ، ومئ مة دّ ة مق : مئ وج ا قال الز ذ يم رحمه الله: “إ ن الق قال اب

الصحيح، وهو منصوص أحمد…

ا لافَ هذ كر عليه خ لى مالك ين ها إ ب يه رسالة كت ن سعد، وله ف ي والليث ب عب عي والش خ ، وهو قول الن ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت وهو اخ

القول…

، ةٍ رق موتٍ أو ف لا ب ه إ ة ب ة من المطالب ن المرأ ، وعدم تمكي ة ه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من صحة التسمي والصحيحُ ما علي

،.. عاقدين د المت لى العرف والعادة عن فُ إ لَقَ من العقود ينصر طْ ن المُ إ ه، ف ق ياس والف هم، وهو محض الق ا من ماعً ج حكاه الليث إ

… ، لك ذ لة ب كر الأمث قدم ذ رط كما ت رى الش رت العادة مج ج ، ف راق الموت أو الف لا ب الصداق إ ة ب ترك المطالب واج ب ن الأز ي اريةٌ ب والعادةُ ج

ا من من واحدً ا لا يتض م حلالًا”، وهذ ا أو حرَّ ا أحلَّ حرامً رطً لا ش روطهم، إ لَى ش ي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “المسلمون عَ ب وقد قال الن

روط أن ن أحقَّ الش ي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إ ب ، وقال الن از رط لما ج دون الش علاه ب م الحلال لو ف ام وحرَّ ن ما أحلَّ الحرَّ إ ، ف الأمرين

علام الموقعين )4/ 473(. تهى. إ ” ان روج ه الف ه، ما استحللتم ب وا ب توف

. راق أو الموت د الف ة عن ، ليكون حج لك يق ذ ي توث أس ف لا ب ا؛ ف ت هذ ب ا ث ذ “وإ

لون المهر، ل يعج ر، ب خ ون على مؤ وج ز وا يت هم لم يكون ؛ لأن ون صداقات ب ة يكت ة رحمه الله: “ولم يكن الصحاب مي ي ن ت يخ الإِسلام اب قال ش

. هو معروف روه، ف ن أخ وإ

موع ” مج ات الصداق ب ث ي إ ة ف لك حج ر، وصار ذ خ ون المؤ ب نسى: صاروا يكت ر، والمدة تطول، ويُ خ ون على المؤ وج ز اس يت لما صار الن ف

تاوى )32/131(. الف

5 / 4



د ب سداده عن : وج الطلاق أو الموت له من الصداق ب أن ما حدد أج ي السعودية ب اء ف ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن تت اللج ف وقد أ

. لك ذ

تواها رقم )6871(، )19/ 54 , 60(”. تواها رقم )4907(، وف ي ف د الطلاق أو الموت ف ب سداده عن ل: يج وما لم يحدد له أج

ا: سادسً

ل. ج ي حلّ وليس المؤ ها الذ بض صداق ق  ت ن ل أ ب سها ق ف سليم ن ع من ت ن مت ن ت ة أ وز للمرأ يج

: الأدلة

مع من أهل العلم. لك ج ماع على ذ قل الإج 1-ن

راف ر )ص: 78(، الإش ذ ن المن ماع لاب ها مهرها”اهـ الإج ها حتى يعطي وج علي ول الز ع من دخ ة أن تمن معوا أن للمرأ ر: “وأج ذ ن المن قال اب

.)5/54(

” لاف لا خ ه؛ ب ض ب ق سها حتى ت ف وج من ن ع الز من لها أن ت ل، ف ج ر مؤ ي ها على صداق حالّ غ وج ز ا ت ذ د الوهاب رحمه الله: “إ ي عب اض وقال الق

الس )3/1141(. اهـ. عيون المج

ها لا يمكن م لا يسلم صداقها، ف الوطء، ث ها ب ها المعقود علي عت ف ي من لى أن يستوف ي إ ض ل تسليم صداقها، يف ب سها ق ف 2- و”لأن تسليم ن

اه تسليم صداقها من لز ا أ لهذ ه؛ ف ي وع ف ه الرج ه يمكن ن إ ، ف من الث م أعسر ب تري ث ا تسلمه المش ذ ع إ ي لاف المب خ ها، ب ي من وف ما استُ ي وع ف الرج

وع سها، أمكن الرج ف عت من تسليم ن ن م امت ها الصداق ث لي ا سلم إ ذ ه إ بض صداقها؛ لأن ق سها حتى ت ف ع من تسليم ن ن ا لها أن تمت علن أولا، وج

ه. ي ف

ن قدامة )8/230(. ي لاب ن ”. المغ عت بحق ن ها امت ها؛ لأن ت ق ف لها ن بض صداقها، ف ق سها لت ف عت من تسليم ن ن متى امت ا، ف ت هذ ب ا ث ذ إ ف

اج )6/338(. هاية المحت ير )2/434(، ن رح الصغ ة الصاوي على الش ي رح الهداية )3/370(، حاش اية ش ر: العن ظ وين

ال: )145955( ، )243818(. ة السؤ اب ر: اج ظ وين

والله أعلم
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